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في واجهة النقاش المالي الحاد الذي تشهده البلاد، نظراً إلى دوره المركزي المهم « البنك المركزي»انقة التي تعيشها البلاد أصبح لاقتصادية الخبسبب الأزمة ا 

في الخطورة قرارات غاية  ي هذه المرحلةالحوار معه خصوصاً أن البنك اتخذ ف مالية، وهذا ما دفع العديد من المراجع إلىفي التأثير على الأوضاع النقدية وال
ة ضخمة بلغ عندما أعطى الضوء الأخضر لرفع سعر الفائدة ثلاث نقاط دفعة واحدة، وعندما منح بعض البنوك تحت عنوان الهندسات المالية، تسليفات ميسر 

المتحققة من « الأرباح»لى هذه ولار كضرائب عمليون د 700ى ك بدليل تقاضي الدولة ما قيمته حوالكثر من ستة مليارات دولار لصالح هذه البنو مردودها أ
صرف بأنه وفقاً ، كان الردّ من أوساط الم«البنك المركزي»هذه الهندسات الغريبة على قانون النقد والتسليف. إزاء محاولات رسمية لفتح النقاش مع حاكمية 

في إطاره « البنك المركزي»دما راجعنا قانون النقد والتسليف الذي يعمل و قراراته. عنه في أعماله أتمنع على أي هيئة في الدولة مساءلت للقانون يتمتّع باستقلالية
خضع لقواعد الإدارة ... هذا القانون الذي يؤكد أن المصرف لا يمن قانون النقد والتسليف. 13وجدنا أن المصرف يتمتّع فعلًا باستقلالية مالية كما تقول المادة 

مؤسسات القطاع العام، ولا تطبّق عليه أحكام قانون التجارة المتعلقة بالتسجيل في سجل التجارة، ولا يفصل في  ي تخضع كل لهاوللرقابات التوتسيير الأعمال 
فته ظيفة أو لمخالاء على طلبه أو لإخلاله بواجبات الو ى حاكم المصرف الذي لا يمكن إقالته إلا بننزاعاته مع الغير سوى محاكم بيروت. تنسحب هذه المادة عل

أو لخطأ فادح في تسيير الأعمال. وكل ذلك مفهوم ومطلوب، إذ إن موقع الحاكم حساس وينبغي لشاغله أن يشعر بالاستقلالية والحصانة كي  20اب أحكام الب
 .ة في البلاددارية الأساسيلسياسية التي تتعرض لها المواقع الإكل حرية بعيداً عن الضغوط السياسية وغير ايتمكّن من ممارسة صلاحياته ب

زاء هذه الاستقلالية التي أقر بها القانون لضمان سير العمل وتأمين الاستقرار النقدي وسلامة العمل المصرفي، لحظ المشرّع في المقا بل مواد أخرى تتعلق وا 
حيات مع المسؤوليات. وفي هذا حدّ كبير الصلا حيث تتوازن إلىاستقلالية نسبية ب -ض جعلها مطلقة التي يريد البع -تجعل من هذه الاستقلالية بآلية العمل 

البنك »ركزي لـ( وأن على المجلس الم118الصدد نص القانون على أن الحاكم يعيّن بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية )المادة 
وي الذي على الحاكم توجيهه إلى وزير المالية وفقاً لأحكام ع التقرير السنيوافق على مشرو ن يقطع حسابات السنة المالية، وأن أ 33بموجب المادة « المركزي
ي كل شهر على الأقل، ويمكن لوزير المالية يجتمع كلما دعاه الحاكم مرة ف« البنك المركزي»على أن المجلس المركزي لـ 29. كذلك تنص المادة 117المادة 

 .الانعقاد أن يطلب من الحاكم دعوة المجلس إلى
 
ويكلف المفوض « البنك المركزي»مفوضية الحكومة لدى  –وليس في غيرها  –على أنه تنشأ في وزارة المالية  41صوص المتابعة والمراقبة فتنصّ المادة بخ أما

 :42بحسب المادة 
 .طبيق هذا القانونالسهر على ت -أ

ئة الثالثة على الأقل من ملاك وزارة المالية. كما تشمل ينتمي إلى الف موظف من مصلحتهء من مهمته رف ويساعده في هذا الجز مراقبة حسابات المص -ب
 .مفوضية الحكومة لدى المصرف المركزي من جهة أخرى على دائرة أبحاث للشؤون المتعلقة بالنقد والتسليف

الحكومة بواسطة المفوض على  ينص على صلاحية، و 43ل المادة من قِبل الحكومة من خلا« ك المركزيالبن»ن هنا صريح وينصّ على مراقبة حسابات فالقانو 
غ أن يطلب من الحاكم تبُلّغ فوراً إلى مفوض الحكومة قرارات المجلس وله خلال اليومين التاليين للتبلي»متابعته قرارات المجلس المركزي من خلال النص التالي: 

ذا لير المالية بهذخالفاً للقانون والأنظمة ويراجع وز تعليق كل قرار يراه م م يبت في الأمر خلال خمسة أيام من تاريخ التعليق يمكن وضع القرار في ا الصدد وا 
بات ومستنداته الحسابية باستثناء حسا« المركزيالبنك »للمفوض ومساعده حق الاطلاع على جميع سجلات »على ما يلي:  44كما نصت المادة «. التنفيذ

 .«ة المصارفوملفات الغير الذين تحميهم سري
مالية فتنص بكل وضوح على مسؤولية المفوض بإطلاع وزير المالية والمجلس المركزي دورياً على أعمال المراقبة التي أجراها، كما يُطلع وزير ال 45المادة ا أم

 .كمموجب تقرير يرسل نسخة عنه إلى الحالمهمة التي قام بها خلال السنة المنصرفة ببعد قفل كل سنة مالية على ا
، وفحوى هذه «البنك المركزي»ه المواد المشار اليها أعلاه تفيد عن وجود علاقة مباشرة بين الحكومة، ممثلة بوزير المالية، وحاكمية ل إن كل هذخلاصة القو 

نما هو مادي وعملي وقانوني، يجعل من العلاقة ليس ديبلوماسياً أو بروتوكولي قة كما استقلالية مطل ية نسبية وليستاستقلال« البنك المركزي»استقلالية اً وا 
البلاد أن يصون هذه  يحاول بعض الأقلام والجهات التأكيد تلميحاً أو تصريحاً، وهذه الحقائق ترتب على مجلس الوزراء، باعتباره السلطة الإجرائية العليا في

لحماية الوضع المالي العام من نزعات  بمسؤولية وحكمةالحيوي الدقيق وأن يمارس صلاحياته في هذا المجال ستقلالية ويحميها من مداخلات غير مشروعة، الا
نما يجب أن فردية أو اقتناعات ذاتية يمكن أن تطل برأسها لظرف سياسي أو سواه، علماً بأن المؤمن بعمله وسلامة عمله لا يجوز له أن يرفض ال مساءلة، وا 

 .أو جماعةت مرجع أو جهة ى الطريق القويم ولا يتأثر بتدخّلايطلبها ليثبت أنه عل
 سياسي وكاتب لبناني ـــ وزير داخلية سابق *
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